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 الفصل الأول 
 مقدمــة 

إن الدورة الثالثة للجنـة المخصصـة لنطـاق الحمايـة القانونيـة بموجـب الاتفاقيـة المتعلقـة  - ١
بسلامة موظفي الأمـم المتحـدة والأفـراد المرتبطـين بهـا، الـتي أنشـأتها الجمعيـة العامـة في قرارهـا 
٨٩/٥٦ المـؤرخ ١٢ كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠١، عُقــدت عمــلا بــالفقرة ١١ مــن قــرار 
الجمعيـة العامـة ٨٢/٥٨ المـؤرخ ٩ كـــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٣، حيــث كُــلِّــــفت بولايــة 
توسيع نطاق الحماية القانونية بموجب الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفـراد 
المرتبطين بها، وذلك بجملة طرق منها اعتماد صـك قانونـي. واجتمعت اللجنة المخصصة بمقــر 

الأمم المتحدة في الفترة من ١٢ إلى ١٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٤. 
ووفقا للفقرة ٧ من القرار ٨٩/٥٦، كـانت عضويـة اللجنـة المخصصـة مفتوحـة أمـام  - ٢
جميـع الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة وأعضـاء الوكـــالات المتخصصــة أو الوكالــة الدوليــة 
للطاقة الذرية. وإضافة إلى ذلك، دعـا الأمـين العـام، عمـلا بـالفقرة ٨ مـن ذلـك القـرار، لجنــة 

الصليب الأحمر الدولية للمشاركة بصفة مراقب في مداولات اللجنة المخصصة. 
وافتتح رئيس اللجنة المخصصة، كريستيـان ويناوسـر (ليختنشتاين) دورة اللجنة.  - ٣

وفي الجلسـة العامـة الخامســـة، المعقــودة في ١٢ نيســان/أبريــل ٢٠٠٤، أبلــغ الرئيــس  - ٤
اللجنة المخصصة أن نائبَــي الرئيـس، مارسيلــو فاسكيــز (إكـوادور) ويوانـا غابرييــلا ستانكــو 
(رومانيا) وكذلك المقـرر، السيد دانييـل كيبكمي كوتـوت (كينيا) قـد غادروا نيويـورك. وفي 
الجلسـة ذاتهـا، انتخبـت اللجنـة المخصصـة محمـود سامــــي (مصــر) ليحــل محــل الســيد دانييـــل 

كيبكمي كوتـوت (كينيا) كمقـرر للجنة. 
وفي الجلسة العامة السادسـة، المعقـودة في ١٤ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٤، انتخبـت اللجنـة  - ٥
المخصصة متـود شباتشيـك (جمهورية سلوفاكيا) وريكـاردو لويــس بوكـالاندرو (الأرجنتـين) 
كــي يحــلا محـل يوانـا غابرييــلا ستانكــو (رومانيـا) ومارسيلــو فاسكيــز (إكـــوادور) كنائبيـــن 

للرئيس. وبذلك أصبح مكتب اللجنة مؤلفـا من الأعضاء التالية أسماؤهم: 
الرئيـس: 

كريستيان ويناوسر (ليختنشتاين) 
نائبا الرئيس: 

محمـود حمـود (الأردن) 
متـود شباتشيك (سلوفاكيا) 
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ريكاردو لويـس بوكالاندرو (الأرجنتين) 
المقرر: 

محمود سامي (مصر) 
وعمــل الســيد فاســلاف ميكولكــا، مديــر شــعبة التدويــن التابعــة لمكتــب الشـــؤون  - ٦
القانونية، أمينـا للجنة المخصصة. كما عمـل السـيد محنــوش أرسانجانــي، نـائب مديـر الشـعبة، 
نائبا لأمين اللجنة المخصصة وأمينا للفريق العـامل الجـامع التـابع لــها. وقدمـت شـعبة التدويـن 

خدمات فنيـة للجنة المخصصة ولفريقها العامل. 
واعتمــدت اللجنــة المخصصــة في جلســتها العامــة الخامســة جــدول الأعمــال التـــالي  - ٧

 :( A/C. ٢٦٤.L/٦)
افتتاح الدورة.  - ١

انتخاب أعضاء المكتب.  - ٢
إقـرار جدول الأعمال.  - ٣

تنظيم الأعمال.  - ٤
توسـيع نطـاق الحمايـة القانونيـة بموجـــب الاتفاقيــة المتعلقــة بســلامة موظفــي  - ٥
الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وذلك بجملة طـرق، منـها اعتمـاد صــك 

قانوني. 
اعتماد التقـرير.  - ٦

وكان معروضا على اللجنة المخصصة قــرار الجمعيـة العامـة ٨٢/٥٨، وتقريــرا اللجنـة  - ٨
المخصصة عن أعمال دورتيهـا الأولى والثانية(١)، وتقرير الفريق العـامل التـابع للجنـة السادسـة 
 .( Corr. .A/C و ١ ٦/٥٨.L/الـذي انعقـد خـلال الـدورة الثامنـة والخمسـين للجمعيـــة العامــة (١٦
) عـن  A/ /A و ٥٨/١٨٧ وكان معروضا على اللجنة المخصصة أيضا تقريرا الأمين العام (٥٥/٦٣٧
نطـاق الحمايـة القانونيـة بموجـب الاتفاقيـة المتعلقـــة بســلامة موظفــي الأمــم المتحــدة والأفــراد 

المرتبطين بها. 

 __________
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم ٥٢ )٥٧/٥٢(A/، والمرجع نفسه، الدورة  (١)

 ./A)الثامنة والخمسون، الملحق رقم ٥٢ )٥٨/٥٢
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 الفصل الثاني 
الإجــراءات 

اعتمـدت اللجنـة المخصصـة، في جلســـتها العامــة الخامســة، تنظيــم أعمالهــا وقـــررت  - ٩
مواصلة مداولاتها في الفريق العامل الجامع. وعقد الفريق العامل سبـع جلسات، في الفـترة مـن 
١٢ إلى ١٥ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٤. واعتمـدت اللجنـة المخصصـة تقريرهـا في جلسـتها العامـــة 

السابعة، المعقودة في ١٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٤. 
وفي الجلسة الثالثة التي عقدها الفريق العـامل في ١٣ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٤، قـدم ممثـل  - ١٠
لجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة إحاطـة إلى الوفـود عـن العلاقــة بـــين الاتفاقيــة المتعلقــة بســلامة 
موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطـين بهـا لعـام ١٩٩٤ والقـانون الإنسـاني الـدولي. وعقـب 

الإحاطة خُــصصت فتـرة لطرح الأسئلـة والرد عليها. 
 

 الفصل الثالث 
مناقشـات الفريـق العـامل المعـني بتدابـير توسـيع نطـــاق الحمايــة القانونيــة 
ـــراد  ـــم المتحـــدة والأف بموجــب الاتفاقيــة المتعلقــة بســلامة موظفــــي الأم

 المرتبطين بها 
تعليقات عامة  ألف -

أعربت بعض الوفود عن عميق قلقها من ازدياد الاعتداءات الـتي تسـتهدف الموظفـين  - ١١
المدنيـين أثنـاء تأديتـهم الخدمـات الـتي توكلـها إليـهم الأمـم المتحـدة، بمـــا فيــها الاعتــداء الــذي 
استهدف مقر الأمم المتحدة في بغداد يـوم ١٩ آب/أغسـطس ٢٠٠٣. وذُكـر أنـه يجـب اتخـاذ 
إجراءات أكثر صرامة بحق مرتكبي مثل هذه الجرائم وأن الإفـلات مـن العقـاب أمـر مرفـوض. 
وأشير إلى أن حفنة من الدول فقط أجرت تحقيقات في الجرائم الـتي اسـتهدفت موظفـي الأمـم 
المتحدة والأفراد المرتبطين بها وحاكمت مرتكبيها أو سلمتهم. وأشـارت بعـض الوفـود إلى أن 
الاعتداء المتعمد على حفظة السلام والموظفين الذين يقدمون مساعدات إنسانية تشكل جريمـة 
من جرائم الحرب بموجب المادة ٨ من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائيـة الدوليـة؛ وبغيـة 
تعزيز حماية موظفي الأمم المتحـدة، حثـت هـذه الوفـود الـدول الـتي لم تصـدق بعـد علـى هـذا 

النظام أو تنضم إليه أن تقوم بذلك. 
وساد اتفاق عام على أنه يلزم القيام في إطار الاتفاقيــة المتعلقـة بسـلامة موظفـي الأمـم  - ١٢
المتحدة والأفراد المرتبطين بها بتشديد الحماية القانونية لموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين 
بها، مع الأخذ في الاعتبار قرار الجمعية العامة ٨٢/٥٨ وقـرار مجلـس الأمـن ١٥٠٢ (٢٠٠٣) 
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الذي يحدد بوضـوح بعـض التدابـير القصـيرة الأجـل الـتي يمكـن اتخاذهـا ويعـرب فيـه عـن عـزم 
مجلس الأمن إصدار إعلان بوجود خطر استثنائي لدى وجوده. 

وارتأت بعض الوفود أن اتخاذ تدابير قصيرة الأجل أمر ضروري غير أنه غير كــاف إذ  - ١٣
أن هـذه التدابـير تهـدف إلى تعزيـز نظـام الاتفاقيـة القـانوني الحـالي. فمـن وجهـة نظرهـا يشــكل 
اشتراط الإعلان عن وجود خطر استثنائي أكبر عقبة في درب نظام الحمايـة الـذي تنـص عليـه 
الاتفاقيـة. وأعربـت تلـك الوفـود عـن تأييدهـا للمقـترح المنقـح الـــذي قدمتــه نيوزيلنــدا (انظــر 
المرفق، الفرع ألف) الذي يلغي شرط الإعلان عن وجود خطر استثنائي وبالتالي يوسع نطـاق 
الحماية القانونية الذي تمنحه الاتفاقية. وأثيرت نقطة مفادهـا أن الاقـتراح المنقـح يوفـق بشـكل 
متـوازن بـين رأي الـدول الـتي تعتـبر أن فكـرة وجـود خطـر تشـكل عـاملا رئيسـيا مـن عوامـــل 
تطبيق الاتفاقية ورأي الدول التي حاججت لمصلحة إلغـاء الاشـتراط عـن الإعـلان عـن وجـود 
خطر استثنائي. كما ذكرت أن المقترح المنقح الذي قدمته نيوزيلندا نجح في عـدم المسـاس 
بالاتفاقية بتقديمه صكا يشكل تكملة لها، ولا يكون ملزما إلا للدول الـتي توافـق عليـه. 
وسيساعد هذا الأمر على تحقيق مشاركة جميع الدول في الاتفاقية وعدم تعطيـل عمليـة 

التصديق عليها. 
وأعربت وفود أخرى عن رأي مفاده أن مشكلة الاتفاقيـة الرئيسـية لا تكمـن في آليـة  - ١٤
ـــس  الإعـلان بحـد ذاتـه، بـل في عـدم وضعـه موضـع التطبيـق. وذكـرت أن الجمعيـة العامـة ومجل
الأمن قد أعلنا عن استعدادهما إصدار إعلان بوجود خطر وشجعا الأمين العـام علـى الشـروع 
في تطبيق مثل هذا الإجراء. وإضافة إلى ذلك، لم يُنظر بما فيه الكفاية في آلية إصــدار الإعـلان، 
ولربما ينبغي أن تقوم اللجنة المخصصة بالنظر في وضع معايير لإصدار إعـلان مـن هـذا النـوع. 
وبالنسبة لتلك الوفود، تكمن قوة هذه الاتفاقية في قبول أكبر عدد ممكـن مـن البلـدان لهـا وفي 
ـــدد الــدول الأعضــاء الــتي  تنفيذهـا. وأعلنـت أنـه مـن الأهميـة بمكـان بحـث أسـباب انخفـاض ع
انضمت إليها، لا سيما في أوساط الدول المضيفـة. وفي هـذا الصـدد، ذكـر أن المناقشـات الـتي 
دارت خلال الدورة السابقة للجنة المخصصة أشارت إلى ضرورة معالجة مـا تطرحـه الاتفاقيـة 
من مصاعب على الدول المضيفة. كما أشـير إلى تقريـر الأمـين العـام الـذي شـدد فيـه علـى أن 
ـــا  نظـام الحمايـة الـذي تنـص عليـه الاتفاقيـة يعتمـد علـى مـدى اسـتعداد الـدول للوفـاء بواجباته
، الفقـرة ٢٨). كمـا أعـرب عـن تـأييد المقـترح الـذي قدمـه الأردن أثنــاء اجتمــاع  A/ ٥٨/١٨٧)
ـــاء)،  ، المرفـق الأول، ب A/C. ٦/٥٨.L/الفريـق العـامل التـابع للجنـة السادسـة في عـام ٢٠٠٣ (١٦
الذي احتفظ بفكرة الخطر بدقة، ما أدى إلى تفادي استخدام قوائم بالعمليات توضع اعتباطيا 

لتحديد مدى انطباق الاتفاقية عليها. 
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وذُكر أن توسيع نطاق الاتفاقية يقتضي وضع شـروط محـددة بالنسـبة لعمليـات الأمـم  - ١٥
المتحـدة الـتي سـتغطيها الاتفاقيـة وبالنسـبة لفئـات الموظفـين الذيـن ستشـملهم الحمايـة. كمــا تم 
التشديد على أنه لا بـد مـن القيـام،  في إطـار توسـيع نطـاق الاتفاقيـة، مـن التـأكيد والتوضيـح 
قانونيا أنها تنطبق علـى جميـع الـدول. وعـلاوة علـى ذلـك، أعـرب عـن رأي مفـاده أن توسـيع 

نطاق الاتفاقية يجب ألا يؤدي إلى إضعاف نظامها القانوني. 
كما أشير إلى أنه يجب، لدى القيام بأي توسيع لنطاق الاتفاقية، معالجـة مـا تثـيره مـن  - ١٦
مخاوف بشأن المادة ٨ من الاتفاقية المتعلقة بمسؤوليات كل دولة من الـدول المضيفـة وموظفـي 

الأمم المتحدة. 
وأعرب أيضا عن رأي مفاده أن أي توسيع لنطاق الاتفاقية يعـني إدخـال تعديـل علـى  - ١٧
الاتفاقية، وعليه، ينبغي تنفيذه بما يتفــق مـع المـادة ٢٣ (اجتماعـات الاسـتعراض) مـن الاتفاقيـة 
والمادة ٤٠ (تعديل المعاهدات المتعددة الأطراف) من اتفاقية فيينا لقانون المعـاهدات. وفي هـذا 
السياق، أعاد عدد من الوفود الإعراب عن رأيه في أن مقترح نيوزيلنـدا ليـس تعديـلا لاتفاقيـة 
عام ١٩٩٤ بل إنه مجرد بروتوكـول اختيـاري لا يمـس بالاتفاقيـة ويشـكل تكملـة لهـا، وعليـه، 
يمكن أن تعالجه اللجنة المخصصـة علـى النحـو الـوافي. إضافـة إلى ذلـك، لـن تشـارك في تنقيـح 
الاتفاقية أو إدخال تعديل عليها إلا الدول الأطراف فيها، بينما يتيح المقترح الحالي المجال أمـام 

مشاركة جميع الدول. 
وأعربت بعض الوفد عـن اسـتعدادها إخضـاع المقـترح المتعلـق بمسـألة العلاقـة القائمـة  - ١٨
، المرفـق  A/C. ٦/٥٨.L/بين القانون الإنساني الدولي واتفاقية عـام ١٩٩٤ لمزيـد مـن النقـاش (١٦

الأول، باء). 
 

تعليقات بشأن مسائل محددة   باء -
العلاقة بين بروتوكول محتمل واتفاقية عام ١٩٩٤ 

أكد وفد نيوزيلندا أن مقترح بلده بشأن البروتوكول الاختياري سـيترك نظـام اتفاقيـة  - ١٩
عام ١٩٩٤ بدون تغيير من أجل الدول التي تفضل التقيد بأحكام الاتفاقية دون سواها، بينمـا 
يتيح للدول التي ترغب في توسيع نطاق اتفاقية عام ١٩٩٤ المجـال لتحقيـق رغبتـها مـن خـلال 
الانضمـام كـأطراف في الـبروتوكول فضـلا عـن الاتفاقيـة. ولوحـظ أن مشـاريع المـواد المتصلـــة 
ـــو  بالعلاقــة بــين الــبروتوكول والاتفاقيــة ارتكــزت إلى أحكــام صــك لمكافحــة الإرهــاب، ه
بروتوكـول عـام ١٩٨٨ المتعلـق بقمـع أعمـال العنـف غـير المشــروعة في المطــارات الــتي تخــدم 
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الطـيران المـدني الـدولي، المكمـل لاتفاقيـة قمـع الأعمـال غـــير المشــروعة الموجهــة ضــد ســلامة 
الطيران المدني(٢). 

وأيدت بعض الوفود النهج المتعلـق بـإعداد بروتوكـول في ضـوء مـا سـيتيحه مـن مـيزة  - ٢٠
الاحتفاظ بنظام الاتفاقية، مع إتاحته في نفس الوقت للآخريـن بـأن يصبحـوا أطرافـا في النظـام 
الموسع؛ الشيء الذي لن يشـكل إزعاجـا للـدول المنهمكـة في عمليـة التصديـق علـى الاتفاقيـة، 
ومـن ثم يشـجع علـى أن تصبـح الاتفاقيـة عالميـة. وعـلاوة علـــى ذلــك، كــان التطبيــق العــالمي 
للاتفاقيـة مـن العنـاصر الهامـة في تحقيـق انتشـارها علـى مسـتوى العـالم. ومـن شـــأن مثــل هــذا 
البروتوكول الاختياري أن ييسر للدول السبيل كي تصبح أطرافا في الاتفاقية. وذُكر أيضـا أن 
مشروع المادة الخامسة من مقـترح نيوزيلنـدا قـد يحتـاج إلى تنقيـح إضـافي ليعكـس ضـرورة أن 

تقتصر إمكانية الانضمام إلى البروتوكول على الدول الأطراف في الاتفاقية. 
ـــة موظفــي  وذكـرت وفـود أخـرى أنـه بينمـا يوجـد توافـق في الآراء حـول تعزيـز حماي - ٢١
الأمـم المتحـدة والأفـراد المرتبطـين بهـا، إلا أنـه لا يوجـد توافـق واضــح في الآراء حــول أفضــل 
السبل لتحقيق ذلك الهدف. وذُكر أيضـا أن هنـاك ارتبـاط وثيـق بـين مـادة المناقشـات المتعلقـة 
بالأحكـام المقترحـة والشـكل الـذي يتعـين اعتمادهـا بـه. وعليـه لـن يُتخـذ قـرار بشـأن الشــكل 
النـهائي لأي صـك قـد تتمخـض عنـه المناقشـــات إلا بعــد التوصــل إلى اتفــاق بشــأن المســائل 

المواضيعية. 
وأُعرب عن رأي مفـاده أنـه مـن أجـل أن يتحقـق تعزيـز نطـاق الحمايـة القانونيـة الـتي  - ٢٢

توفرها الاتفاقية، ثمة إمكانية أيضا لصياغة صك قائم بذاته أو تنقيح الاتفاقية. 
وفيما يتعلق بصياغة مشروع المادة الخامسـة مـن مقـترح نيوزيلنـدا، اقـترح اتبـاع نهـج  - ٢٣
المادتين ٥ و ٦ من بروتوكول عام ١٩٨٨ المتعلق بقمع الأعمال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد 
سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجـرف القـاري(٣) ممـا يسـمح للـدول بـأن تلـتزم بـالصك 

فقط عند توقيعها عليه، إذا رغبت في ذلك. 
تعريف عمليات الأمم المتحدة 

أوضح وفد نيوزيلندا، أثنـاء عرضـه لعنـاصر مقترحـه المنقـح المتصـل بتعريـف عمليـات  - ٢٤
الأمم المتحدة، المدرج في مشروع المـادة الثانيـة، أنـه أخـذ في اعتبـاره الملاحظـات والمقترحـات 
الـتي قدمـت خـلال مـداولات سـابقة. وقـال إن المقـترح يرمـي إلى توفـــير حكــم يكــون قــابلا 

 __________
مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، المجلد ١٥٨٩، صفحة ٤٧٤.  (٢)

مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، المجلد ١٦٧٨، العدد ٢٩٠٠٤.  (٣)
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للتطبيق بشكل موضوعي وأكيد يتعلق بتحديد عمليات الأمم المتحـدة الـتي تدخـل في النطـاق 
الموسع للاتفاقية. وفي الوقت نفسه، يهدف الحكم المقترح إلى الإبقاء على فكرة عنصر الخطـر 
مـن خـلال توسـيع تطبيـق الاتفاقيـة ليشـمل فقـط تلـك العمليـات المنطويـة علــى عنصــر خطــر 
بطبيعتها بالنسبة للموظفين المعنيين. ومن ثم فإن المقرات والمكاتب الدائمة لـن تكـون مشـمولة 
بـالتعريف الـذي جـرى توضيحـه بـالتحديد في الفقـرة ٢ مـــن المــادة. وأوضــح مقــدم المقــترح 
كذلك أنه من أجل تفادي المشاكل المتصلة بتعريف عمليات الأمـم المتحـدة مـن خـلال قوائـم 
بالأسماء أو المسميات، أُسند التعريف المقترح إلى الهدف من العملية. وجرى أيضـا توضيـح أن 
العمليات التي تنفذ لأغـراض “توصيـل المسـاعدة الإنسـانية أو السياسـية أو الإنمائيـة” سـتكون 
مشمولة. وبذلك ستعلم الدولة المعنية مــن خـلال ولايـة العمليـة مـا إذا كـانت مشـمولة بنظـام 

الحماية الموسع أم لا. 
وأعربت بعض الوفود عن تأييدها لمشروع المادة الثانية من المقترح، مؤكـدة اعتقادهـا  - ٢٥
بأن استناد التعريـف إلى الغـرض مـن العمليـة سـيكون أفضـل طريقـة للاحتفـاظ بعنصـر الخطـر 
ضمـن التعريـف، وتوفـير إمكانيـة التطبيـق الموضوعـي في نفـس الوقـت. وذُكـر أيضـا أن فكــرة 
عنصـر الخطـر جـرت الإشـارة إليـها في الفقـرة الثالثـة مـن ديباجـة مقـــترح نيوزيلنــدا، ممــا أدى 

كذلك إلى تأكيد الاحتفاظ بعنصر الخطر. 
ومـن جهـة ثانيـة، أشـــارت وفــود أخــرى إلى أن مشــروع المــادة الثانيــة مــن مقــترح  - ٢٦
نيوزيلنـدا لا يعكـس عنصـر الخطـر بشـــكل كــاف لأن يجعلــه عنصــرا ذا صلــة كافيــة بتطبيــق 
الاتفاقية، لا سيما في ضوء حذف الإعـلان عـن وجـود خطـر اسـتثنائي مـن بـين الآليـات الـتي 
تؤدي إلى تطبيق الأحكام. ويعني تعريف عمليات الأمم المتحدة استنادا إلى أغراضها أن جميـع 
العمليات التي تدخل في ذلك النطـاق سـتكون مشـمولة بنظـام الحمايـة الـذي توفـره الاتفاقيـة، 
سواء ترتبت عليها أي أخطار أم لا. وعليه فإن التعريف فضفاض جـدا. وبحاجـة إلى أن يحـدد 
مـن خـلال اشـتراط عنصـر الخطـر وذُكـر أيضـا أنـه يتعـين أن يحـافظ المقـترح علـى التميـيز بــين 
“الخطر الاستثنائي” و “الخطر”، كما هو واضح في الاتفاقية، نظرا إلى أن تلك الوفود تـرى 

أن أي عملية للأمم المتحدة تنطوي على درجة معينة من الأخطار. 
وطرحـت أيضـا أسـئلة عمـا إذا كـان يتعـين أن تشـتمل العمليـة علـى جميـــع الأغــراض  - ٢٧
الثلاثة المقترحة كي تغطيـها الاتفاقيـة، أم يكفـي احتواؤهـا علـى غـرض واحـد فقـط. وأثـيرت 
أيضا أسئلة عن كيفية تناول الحالات التي يشكل فيها غرض واحد أو أكثر مجـرد جـزء بسـيط 
ـــى أن ولايــات عمليــات الأمــم المتحــدة  مـن الهـدف العـام للعمليـة. وجـرى أيضـا التـأكيد عل
تتعـرض إلى التغيـير وإلى تمديـد فتراتهـا في كثـير مـــن الأحيــان، ممــا قــد يصعــب تطبيــق النــهج 
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المقترح. غير أنه ذكر أن التحليلات الأساسية للحقائق حرية بأن تزيل أي شكوك فيما يتعلـق 
بالهدف من العملية. 

ولوحـظ أن الإشـارة إلى عمليـات الأمـم المتحـدة المنشـأة عمـــلا بـــ “ولايــة دائمــة أو  - ٢٨
محددة”، وهي الإشارة التي أدرجت في مشروع المادة الثانيـة مـن المقـترح علـى أسـاس التقريـر 
، الفقرة ٣٠)، بحاجة إلى توضيـح. وعقـب الحصـول علـى هـذا  A/ الأول للأمين العام (٥٥/٦٣٧
التوضيح من الأمانة العامة، جـرى الاتفـاق بشـكل عـام علـى أن المصطلحـات يمكـن التغـاضي 
عنـها في هـذا السـياق، وعلـى أنـه سـيكون كافيـا أن تجـري الإشـارة بشـكل عـام إلى عمليــات 

الأمم المتحدة، بصورة مشابهة أو مطابقة لما ورد في المادة ١ (ج) من الاتفاقية. 
وذُكـر أيضـا أن الإشـارة الـواردة في الفقـرة ١ مـن مشـروع المـادة الثانيـة مـــن مقــترح  - ٢٩
نيوزيلندا بشأن العمليـات المنشـأة “وفقـا لميثـاق الأمـم المتحـدة”، أثـارت سـؤالا عـن إمكانيـة 
ـــتحتاج إلى  إنشـاء عمليـات الأمـم المتحـدة بصـورة أخـرى. وقـال بعضـهم أن هـذه الإشـارة س

توضيح أو يمكن حذفها. 
وأعربت بعض الوفود عن القلق بشأن الفقرة ٢ من المادة الثانية من مقـترح نيوزيلنـدا  - ٣٠
المتعلقـة بكيفيـة تحديـد مكـاتب الأمـم المتحـدة الدائمـة الـتي يزمـع عـدم شملـها بالنظـام القــانوني 
الموسع المقترح. ولوحـظ أن المكتـب الدائـم قـد يقـع في ذات المكـان الـذي توجـد فيـه إحـدى 
العمليات المشمولة بالنطاق الموسع للاتفاقية، ومن ثم يصبح عرضة للمخـاطر بسـبب قربـه مـن 
العملية. وبالمقابل، أعربت بعض الوفود عن تأييدها لنص مشـروع الفقـرة ٢ مـن المـادة الثانيـة 
من مقترح نيوزيلندا. غير أنه لوحظ أن عبارة “يُنشـأ في أراضـي ذلـك الطـرف”، الـواردة في 
ـــى مكــاتب الأمــم  ذلـك الحكـم، قـد تعـني ضمنيـا أن عـدم انطبـاق النظـام القـانوني الموسـع عل
المتحدة الدائمة ينجر فقط على الدول التي تنشأ في أراضيها هذه المكاتب، بينمـا تبقـى الـدول 
الأطراف الأخرى مقيدة بالتزاماتها؛ وقد يكون في حذف العبارة وسـيلة لمعالجـة هـذه المسـألة. 
ورأت بعـض الوفـود أيضـا أن العبـارة الافتتاحيـة للفقـــرة ٢ مــن المــادة الثانيــة فيــها غمــوض، 
واقترحت أن تستبدل بنص أبسط يوضح أن الفقرة ١ من المادة لا تنطبـق فيمـا يتعلـق بـالمواقع 

المحددة في الفقرة ٢. 
 

مسؤوليات الدول المضيفة ومسؤوليات موظفي الأمم المتحدة  
أوضحـت نيوزيلنـدا أن مقترحـها يرمـي إلى توضيـح مفـهوم التـوازن بـين مســـؤوليات  - ٣١
الـدول المضيفـة ومسـؤوليات الأفـراد العـــاملين في عمليــات الأمــم المتحــدة. وأشــارت إلى أن 
المقترح يرمي أيضا إلى تبديد الشـواغل الـتي أعربـت عنـها بعـض الوفـود بشـأن ممارسـة الـدول 
المضيفـة أو دول العبـور لولاياتهـا القضائيـة في إنفـاذ قوانينـها الوطنيـة علـى الأفـراد العـــاملين في 
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ـــار الاتفاقــات  عمليـات الأمـم المتحـدة كلمـا كـان لهـذه الـدول الحـق في أن تفعـل ذلـك في إط
ــــة المتصلـــة  المتعلقــة بمركــز القــوات، وبمركــز البعثــة، والمقــر، وغيرهــا مــن الاتفاقــات الدولي
بالعمليات. وأشير إلى أن المادة ٤ من الاتفاقية تتضمن حكما يتعلق خصيصا بهذه الاتفاقات. 
وأيـدت الوفـود الحاجـة إلى التـأكد مـن أن المقـترح لا يمـس بالالتزامـات المترتبـــة علــى  - ٣٢

اتفاقية عام ١٩٤٦ بشأن امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها. 
وأثيرت أيضا نقطة مفادهـا أن أهميـة مشـروع المـادة الثالثـة مـن مقـترح نيوزيلنـدا ربمـا  - ٣٣
تكمن في أنها تحاول معالجة إحدى المشاكل الرئيسية التي تنطـوي عليـها الاتفاقيـة، أي الموازنـة 
بشكل جيد بين واجبات الدولة المضيفة وواجبات موظفـي الأمـم المتحـدة، وذكـر أن الهـدف 
مـن الاتفاقيـة لا يتمثـل في منـح امتيـازات وحصانـات لموظفـي الأمـم المتحـدة، وإنمـا يتمثـــل في 
تعزيز حمايتهم. وذكر أيضا أن توسيع النطاق ينبغي ألا يترتب عليه زيـادة الأعبـاء الملقـاة علـى 

الدول بإضافة التزامات أخرى إلى تلك الواقعة عليها أصلا بموجب الاتفاقية. 
وأثيرت نقطة مفادها أن نظام اتفاقية عـام ١٩٩٤ ينطـوي علـى موطـن ضعـف يتعـين  - ٣٤
معالجته. ويرى أصحاب هذا الرأي أنه ينبغي أن تحظـى الـدول بحـق ممارسـة ولاياتهـا القضائيـة 
الوطنية على موظفي الأمم المتحدة أو الأفراد المرتبطين بهـا، مـا لم تكـن هنـاك التزامـات دوليـة 
أخرى تمنعها من ذلـك، كالاتفاقيـة بشـأن امتيـازات الأمـم المتحـدة وحصاناتهـا. وطـرح أيضـا 
اقـتراح يدعـو إلى حـذف أي إشـارة إلى المـادة ٤ مـن الاتفاقيـــة في مشــروع المــادة الثالثــة مــن 
مقترح نيوزيلندا. وكان مفهوما لدى الجميع أن مشروع المادة الثالثة من مقترح نيوزيلنـدا لـن 
يعدل المادة ٨ مـن الاتفاقيـة، وإنمـا هـو مجـرد توضيـح لنطـاق انطبـاق الالتزامـات الجديـدة الـتي 
ستترتب على بروتوكول اختياري محتمل؛ ولن يكون بالتالي لمشروع المادة الثالثـة أي تأثـير في 

وحدة نص الاتفاقية. 
واعتـبرت بعـض الوفـود أن مـن الضـــروري توضيــح المــادة ٨ مــن الاتفاقيــة في ضــوء  - ٣٥
مشروع المادة الثالثة من مقترح نيوزيلندا، غير أن الآراء اختلفت على الطـرق الفضلـى لبلـوغ 
ذلـك الهـــدف. وطــرح اقــتراح يدعــو إلى الإشــارة إلى الاتفــاق في تقريــر اللجنــة أو في قــرار 
ــة في  للجمعيـة العامـة. ودعـا اقـتراح آخـر إلى السـماح بـإبداء تحفـظ علـى المـادة ٨ مـن الاتفاقي
ـــك  الجـانب المنطبـق منـها علـى النطـاق الموسـع للـبروتوكول الاختيـاري في مـا يتعلـق برعايـا تل
الدولة الطرف، وبالبعض من غير رعاياها. غير أن بعض الوفود رأت أن ثمـة بعـض المحـاذير في 
اللجوء إلى التحفظات. ولوحظ أن ليس في المقترح الحالي مـا يمنـع الـدول مـن إبـداء تحفظـات 
وفقا للأحكام ذات الصلة من اتفاقية فيينا بشـأن قـانون المعـاهدات، إن رغبـت في ذلـك. غـير 

أنه كان هناك من يرى أنه لا داعي لإدراج أي توضيح بشأن المادة ٨ من الاتفاقية. 
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وأعرب عن بعض الشواغل بشأن الإشـارة في مشـروع المـادة الثالثـة إلى دول العبـور،  - ٣٦
في حين رأى آخرون أن من الأهمية بمكان الاحتفاظ بهـذه الإشـارة لأن المـادة ٥ مـن الاتفاقيـة 

تنص على التزامات تقع على دول العبور. 
 

العلاقة بالقانون الإنساني الدولي 
، المرفـق الأول – ألـف) يرمــي  A/C. ٦/٥٨.L/أشـارت كوسـتاريكا إلى أن مقترحـها )١٦ - ٣٧
إلى معالجة النقطة التي أثارها الأمين العام في تقريره الأول عن نطاق الحماية القانونيـة بموجـب 
، الحاشية ٣).  A/ الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها )٥٥/٦٣٧
ـــل مــن النظــامين اللذيــن  ويرمـي المقـترح إلى أن يحـدد بوضـوح الخـط الفـاصل بـين انطبـاق ك
ــه في  يقصيـان بعضـهما البعـض، نظـام القـانون الإنسـاني الـدولي، ونظـام الحمايـة المنصـوص علي
الاتفاقية. ذلك أن القانون الإنساني الدولي ينظم السلوك أثناء الأعمال القتاليـة وينطبـق بالتـالي 
على قوات الأمم المتحدة باعتبـار أفرادهـا مقـاتلين قـد يتعرضـون لهجمـات مشـروعة في بعـض 
ـــاول نظــام الاتفاقيــة حمايــة  الحـالات مثـل حـالات الصراعـات المسـلحة الداخليـة. في حـين يتن
الأفراد غير المقاتلين. وتتوخى المادة ٢ من الاتفاقية نهجا يشدد على الشكليات لتحديد النظام 
الواجب تطبيقه ولم تعالج بالكامل مختلف الحالات التي قـد تنشـأ، ممـا يتعـين معـه وضـع حكـم 

مثل الحكم المقترح. 
وبالرغم من أن أفضل طريقة فنيـة لمعالجـة المشـكلة سـتتمثل في تعديـل الاتفاقيـة، يـرى  - ٣٨
مقدم المقترح أنه يمكن أيضا إدراج المقترح في بروتوكول اختيـاري. ويـرى مقـدم المقـترح أنـه 
ينبغي للجنة أن تبذل ما في وسعها لتحسـين نظـام الاتفاقيـة وألا تقصـر جـهودها علـى توسـيع 

نطاق انطباقها. 
ورحبت بعض الوفود بمقترح كوستاريكا ولاحظت أنه لا يكتفي بمعالجـة الحالـة الـتي  - ٣٩
أثارها التقرير الأول للأمين العام، وإنمـا ينطبـق أيضـا علـى حـالات يتصـرف فيـها بعـض أفـراد 
عمليات الأمم المتحدة كمقاتلين حتى وإن كانت العملية ذاتها لم تنشأ لغرض من هذا القبيـل. 
وبصرف النظر عن مسألة توسيع نطاق انطباق الاتفاقية، يجـب النظـر في الحـالات الـتي ينطبـق 
عليها كل من نظام الاتفاقية والنظام القانوني الإنساني الـدولي. وينطبـق هـذا أيضـا علـى حالـة 

البروتوكول الاختياري المقترح. 
وذكر أن مقترح كوستاريكا الذي يسعى هو أيضا إلى تحقيق الهدف المشترك، هدف  - ٤٠
توضيح القوانين، يثير قضايا معقدة، فالمقترح لم ير ضرورة تحديد كيفية حماية الأفـراد المدنيـين 
في عملية للأمم المتحدة أذن بها كإجراء لإنفـاذ القوانـين، ممـا يتعـين معـه مواصلـة تطبيـق نظـام 
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الاتفاقية على أولئك الأفراد. وارتئي أيضا أن مسـألة المقـاتلين الـتي أثارتهـا كوسـتاريكا لا تقـع 
في دائرة الحالات التي ينص عليها البروتوكول الاختياري. 

وأثيرت نقطة مفادها أن مقترح كوستاريكا قد يحتاج إلى معالجـة حالـة يرتكـب فيـها  - ٤١
جريمة عادية ضد مقاتل من الأمم المتحدة فرد ليس مقـاتلا. كمـا أن أفـراد الأمـم المتحـدة ممـن 
ليس لهم مركز المقاتلين قد يجدون أنفسهم وقد تحولوا إلى مقـاتلين، في حالـة تعرضـهم لهجـوم 

على سبيل المثال. 
وأعرب عن رأي آخر مؤداه أنه لما كانت المسائل المثارة لا تحل علـى أفضـل نحـو مـن  - ٤٢
خـلال بروتوكـول اختيـاري، لعلـه مـن الأفضـل للجنـة المخصصـة أن تركـز أولا علــى توســيع 
نطاق الحماية القانونية بموجب الاتفاقية وأن تعالج بعد الانتـهاء مـن هـذه المسـألة، العلاقـة بـين 

القانون الإنساني الدولي والاتفاقية. 
وخاطب ممثل لجنة الصليب الأحمر الدولية، دانيال هيلـي، اللجنـة في موضـوع العلاقـة  - ٤٣
بـين القـانون الإنسـاني الـدولي والاتفاقيـة، ولاحـظ أن هنـاك بعـض الحـالات الـتي يوجـــد فيــها 

بالفعل تراكب بين النظامين. 
 

 الفصل الرابع 
التوصيات 

[تدرج فيما بعد] 
المرفـق 

 ( A/AC. ٢٦٤/٢٠٠٤.DP/مقترح نيوزيلندا (١ ألف -
[يدرج فيما بعــد] 

 
 ( A/AC. ٢٦٤/٢٠٠٤.DP/مقترح كوستاريكا (٢ باء -

[يدرج فيما بعــد] 
 


